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  . أصول إعفاء الأبنية الزراعية من ضريبة الأملاك المبنية : الموضوع
   . 30/10/1971ص تاريخ /1629كتابكم رقم : المرجـع

  
  ارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،بالإش

بإعفـاء : "  مـن قـانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة القائلـة8 مـن المـادة 3يتبين مـن مراجعـة الفقـرة 
الأبنية المخصصة ضمن الأراضي الزراعية لغايات تتـصل مباشـرة بالإسـتثمارات الزراعيـة والمـستعملة 

غــي توافرهــا جميعــاً بالإســتفادة مــن الإعفــاء أنــه فرضــت عــدة شــروط ينب" . فعــلاً فــي ســبيل تلــك الغايــات
  : وهي

أن يوجـد البنــاء ضــمن أرض زراعيـة ، ولــيس مــن الـضروري أن تكــون هــذه الأرض عقــاراً  - 1
  ) . إذ أن عبارة الأراضي الزراعية جاءت مطلقة(واحداً 

أن يكــون البنــاء مخصــصاً لإســتثمار الأرض الزراعيــة إســتثماراً زراعيــاً بمعنــى أن يــؤدي  - 2
عناصر اللازمة لهـذا الإسـتثمار أو الناتجـة عنـه أيـضاً بمـا فيهـا العنـصر البـشري، جميع ال

إذ لولا العنـصر البـشري لمـا كـان هنالـك إسـتثمار زراعـي، وفـي كـل حـال ينبغـي أن يكـون 
شاغل البناء مزارعاً يتولى بنفـسه إسـتثمار الأرض الزراعيـةوإلا أصـبح الجـزء الـذي يـشغله 

  . الإعفاءمن البناء غير مستوف شروط 
أن يكــــون البنــــاء مــــستعملاً فعــــلاً مــــن أجــــل تحقيــــق الأغــــراض الزراعيــــة، ولــــولاه لتوجــــب  - 3

إســتعمال بنــاءً آخــر ، وإذا كــان جــزء مــن البنــاء مــستعملاً فقــط للغايــات الزراعيــة المرتبطــة 
  . بالأرض الزراعية التي يكون قائماً فيها فلا يعفى عندئذٍ سوى هذا الجزء

التأجيريــــة للبنــــاء موضــــوع الإعفــــاء حاصــــل الأرض أو الأراضــــي أن لا تتجــــاوز القيمــــة  - 4
  . الزراعية التي يكون قد أقيم فيها وخصص لتحقيق إستثمارها

دون (أن يكـــون البنـــاء ملكـــاً للـــشاغل أو مـــشغولاً منـــه علـــى ســـبيل الإســـتثمار أو التـــسامح  - 5
  ) .تأجير

  :فحيال الوضوح المبين في النص



ة المــستعمل لتخــزين الإنتــاج الزراعــي أو لإيــواء المــزارعين وحيــث أن البنــاء الزراعــي هــو بمثابــ
والحيوانات المستخدمة في منافع الأراضـي الزراعيـة ولحفـظ سـائر المعـدات والبـذور والأسـمدة والأدويـة 

  .الزراعية
  : ترى هذه المصلحة

 .أن لا حاجة لإصدار تعميم بهذا الشأن  - 1

راديـــاً علـــى حـــدى وإعطـــاءه مجـــراه أن تتـــولى كـــل دائـــرة ماليـــة دراســـة كـــل طلـــب إعفـــاء إف - 2
 .القانوني إستناداً للشروحات الواردة في هذا الكتاب

 


